
يـــاض “بارونـــة” تكشـــف بالأدلـــة تـــورط الر
بعمليات إعدام جماعية

, يوليو  |  كتبه عربي

قـالت البارونـة البريطانيـة والمحاميـة المرموقـة “هيلينـا كينيـدي”، إن السـلطات السـعودية نفـذت حـتى
 حالة إعدام، من بينها حالات طالت  ما لا يقل عن  هذا الوقت من العام الجاري
ناشطًا سياسيًا قتلوا جماعيًا في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان ، بعد قضائهم فترات

طويلة داخل الحجز الانفرادي.

وكشفــت البارونــة كينيــدي بمــؤتمر صــحفي نظمــه النــائب بمجلــس العمــوم البرتــو كوســتا مــن حــزب
المحـافظين، وعقـد مسـاء اليـوم الاثنين، في لنـدن، وحضرتـه عـربي أن الــ شخصًـا الذيـن أعـدموا

تعرضوا قبلها “للتعذيب، ثم قدموا لمحاكمات غير عادلة وغير نزيهة”.

وقــالت إن العديــد مــن هــؤلاء الســبعة والثلاثين “ينتمــون إلى الأقليــة الشيعيــة في المملكــة العربيــة
السعودية، وقد أوقفوا ثم أعدموا أخيرًا؛ لمشاركتهم في الاحتجاجات التي انطلقت في المنطقة الشرقية

من البلاد”.

عرجت البارونة على سياق عملية الإعدام خا القانون التي نفذت بحق
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الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني
 كتوبر من عام من تشرين الأول/ أ

وكشفت أنه “كان ستة من هؤلاء المعدمين أطفالاً وقت ارتكابهم للجرائم المزعومة”، وزادت بالقول
إنــه “بحلــول العشريــن مــن تمــوز/ يوليــو ، كــان هنــاك مــا لا يقــل عــن ثلاثين شخصًــا إمــا مــن
المحكـومين بالإعـدام أو ممـن يواجهـون خطـرًا وشيكًـا بـالتعرض للإعـدام غـير القـانوني علـى جرائـم غـير
عنفيــة أو ذات علاقــة بممارســة الاحتجــاج، مــن بينهــم ثلاثــة أطفــال حينمــا ارتكبــوا الجنــح المزعومــة

والمنسوبة إليهم”. 

ولفتت إلى أنه طلب منها إعداد هذا التقرير “وأن أتقدم برأي قانوني، أخذًا بالاعتبار الدليل الخاص
بـاللجوء حاليًـا أو مسـتقبلاً إلى عقوبـة المـوت مـن قبـل السـعودية، كمـا طلـب مـني التعليـق علـى مـدى
قانونية مثل هذه الإعدامات، وما يترتب عليها، وكذلك التقدم بتوصيات حول أسلوب التعامل مع

الانتهاكات التي يجري ارتكابها”. 

وقالت إن الاستخدام الأخير من قبل المملكة العربية السعودية لعقوبة الموت يأتي في سياق انتهاكات
حقـوق الإنسـان المنتظمـة والصارخـة، بمـا في ذلـك اللجـوء علـى نطـاق واسـع إلى التوقيـف والاعتقـال
التعســفي (خاصــة منــذ أواخــر عــام ) لاســتهداف المعــارضين السياســيين ولإســكات المخــالفين،
واللجوء إلى الضربات الجوية العشوائية -الموثقة جيدا- لاستهداف السكان المدنيين في اليمن منذ عام

 .



وعرجت البارونة على سياق عملية الإعدام خا القانون التي نفذت بحق الصحفي جمال خاشقجي
، كتــوبر مــن عــام داخــل القنصــلية الســعودية في إســطنبول، يــوم الثــاني مــن تشريــن الأول/ أ
مشيرة إلى ما خلصت إليه المقررة الأممية الخاصة حول الإعدامات التي تنفذ خا نطاق القانون، إلى
أن تلك تعد “جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد، تتحمل العربية السعودية عنها مسؤولية الدولة،
وجريمة توجه أصابع الاتهام فيها بشكل شخصي ومباشر إلى عدد من كبار المسؤولين السعوديين،

بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان”.

كدت المقررة الأممية أن “عملية القتل تلك مثلت انتهاكا صارخا لحق وأشارت إلى أنه وبناء عليه، أ
جمــال خــاشقجي في الحيــاة، وأن الظــروف الشنيعــة الــتي تمــت فيهــا الجريمــة تــرقى إلى كونهــا انتهاكــا

للأعراف والمواثيق التي تحرم التعذيب وتجرم الاختفاء القسري وغير الطوعي”. 

بحسب البارونة كينيدي، فقد تبين من الأدلة التي تم النظر فيها أن “المملكة
العربية السعودية لجأت خلال الشهور الأخيرة بشكل متكرر ومتعسف إلى
 شخصا خلال عام  عقوبة الموت، فقد تم إعدام ما لا يقل عن

ير يركز بشكل خاص على ونوهت البارونة إلى أنه ومع ما لهذا السياق من أهمية، “إلا أن هذا التقر
أولئــك الــذي تــم مــؤخرا إعــدامهم داخــل المملكــة العربيــة الســعودية نفســها، وعلــى أولئــك الذيــن
ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيها أو الذين يواجهون خطر إصدار أحكام بإعدامهم، كما يلفت هذا
يــر بشكــل خــاص إلى الانتبــاه لمأســاة النشطــاء السياســيين والقصر الذيــن تــم إعــدامهم أو الذيــن التقر

يواجهون التهديد بإعدامهم”. 

يــر، أجريــت مقــابلات مــع عــدد مــن الأشخــاص الذيــن تــأثروا بشكــل وقــالت: “خلال إعــداد هــذا التقر
مباشر بالإعدامات التي تمت مؤخرا أو الذين قد يتأثرون بتلك الإعدامات التي قد تقع مستقبلا، بما
في ذلك أقارب ومحامي الضحايا. وبينما أعرب بعض هؤلاء عن استعدادهم لأن تنسب المعلومات
والأقوال إليهم، إلا أن عددا منهم رغبوا في بقاء هوياتهم طي الكتمان؛ خشية تعرض سلامتهم هم

أو أي من أفراد عائلاتهم للخطر”. 

كملــت: “أعــرب الأشخــاص الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات عــن اســتعدادهم للتعــاون مــع البعثــة وأ
الدولية لتقصي الحقائق، وكذلك مع الإجراءات الخاصة ذات العلاقة التي قد يقرر مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذها، كما تمت الاستفادة من المعلومات والمساعدات التي قدمتها
المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في المملكـة المتحـدة، والمنظمـة الأوروبيـة السـعودية لحقـوق الإنسـان،

ومركز كورنيل الخاص برصد عقوبة الموت حول العالم”.

الملخص التنفيذي

بحســب البارونــة كينيــدي، فقــد تــبين مــن الأدلــة الــتي تــم النظــر فيهــا أن “المملكــة العربيــة الســعودية
لجأت خلال الشهور الأخيرة بشكل متكرر ومتعسف إلى عقوبة الموت، فقد تم إعدام ما لا يقل عن



 شخصا خلال عام ، مع بقاء ما لا يقل عن ستة وأربعين شخصا ممن ينتظرون تنفيذ
الإعدام فيهم بنهاية هذا العام، ويبدو أن العديد من هؤلاء الستة والأربعين شخصا تم إعدامهم

الآن”.

“يتجلى من الأدلة الخاصة بإعدامات عام  وجود عدد ضخم من
القضايا التي تبعث على القلق الشديد، فنسبة كبيرة من الذي نفذ فيهم حكم

الإعدام هم معارضون سياسيون، وعدد من هؤلاء كانوا أطفالا في الوقت
الذي يُزعم أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم”

وزادت بالقول: “لا يقل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام ما بين الأول من كانون الثاني/ يناير وتموز/
يوليو  عن مئة وأربعة وثلاثين شخصا، وفيما لو استمرت الإعدامات بهذه الوتيرة، فسيكون

إجمالي عدد من أعدموا في  قد تجاوز كل الأرقام السنوية الإجمالية التي دونت سابقا”. 

وقالت: “يتجلى من الأدلة الخاصة بإعدامات عام  وجود عدد ضخم من القضايا التي تبعث
على القلق الشديد، فنسبة كبيرة من الذي نفذ فيهم حكم الإعدام هم معارضون سياسيون، وعدد
من هؤلاء كانوا أطفالا في الوقت الذي يُزعم أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، ثلاثة من المعدومين
كــانوا مــن النســاء، كثــير مــن هــؤلاء الأشخــاص تــم اســتدعاؤهم أصلا بمــوجب تهــم فضفاضــة مثــل
“التجسس” و”الإرهاب”، وهذه بدورها تخضع لقوانين مبهمة وعامة ليس من المقبول أن تطبق

في مثل هذه الحالات”.

ولفتـت إلى أن هـؤلاء، وكثـيرون غيرهـم، “أدينـوا فقـط بجرائـم غـير عنفيـة وغـير مميتـة، وكثـيرا مـا كـان
الضحايا يحتجزون في حبس انفرادي لمدد طويلة، حيث يتعرضون خلالها للتعذيب، حيث اتصفت
الإجــراءات المتخــذة ضــدهم محليــا بانتهاكهــا الســافر لحــق المتهــم في أن تجــرى لهــم محاكمــة عادلــة

نزيهة” .

ير نشرتهــا وسائــل وأشــارت بهــذا الصــدد إلى أن “بعــض الذيــن قتلــوا كــانت أســماؤهم وردت في تقــار
الإعلام العالمية، وكذلك في مراسلات وبيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبشكل
خــاص فيمــا يتعلــق بــالإجراءات الخاصــة، وفي إحــدى الحــالات الــتي أثــارت الــذعر بشكــل خــاص، كــان
الشخـص المعـني قـد صـنف مـن قبـل مقـرر للأمـم المتحـدة الخـاص بقضايـا الإعـدامات الـتي تتـم خـا
نطاق القانون أو بشكل متعجل أو متعسف على أنه “لم يعد مهددا أو عرضة للخطر”، وذلك بناء
كيـدات قويـة وردت مـن السـلطات السـعودية، الـتي مـا لبثـت في آخـر المطـاف أن قتلتـه ضمـن علـى تأ

.” وجبة الإعدامات الجماعية التي نفذت في الثالث والعشرين من نيسان/ أبريل

شددت البارونة على أن “إعدام أي واحد من هؤلاء الأشخاص الأربعة
والعشرين يشكل انتهاكا صارخا لأعراف حقوق الإنسان الدولية وينبغي أن

يمنع تنفيذه مهما كانت التكاليف”. 



كما أن أسلوب القتل كان صادما، “حيث تتم الإعدامات في العادة بقطع الرأس في مكان عام، وباتت
تتم بشكل جماعي في الآونة الأخيرة، وفي بعض الحالات تترك جثث القتلى التي مثل بها معروضة في
الأمــاكن العامــة لفــترات طويلــة بــدلا مــن دفنهــا بسرعــة حفظــا لكرامــة الإنســان، ولقــد أخــبرني ممثلــو
العائلات أن جثث الموتى في كثير من الأوقات لا تعاد إليهم، بل وجرت العادة حتى على عدم إخبارهم

بمكان دفن ذويهم”. 

كــدت البارونــة أن كــل واحــدة مــن هــذه المواصــفات تنضــوي علــى انتهــاك جســيم لأعــراف حقــوق وأ
الإنســان الدوليــة، ولعــل أهــم مــا في ذلــك إعــدام الأشخــاص الذيــن كــانوا قصرا وقــت ارتكــاب الجنــح
المزعومة أو إعدام من يمارس حق حرية الرأي أو التعبير، أو تنفيذ الإعدام بحق من لم ينالوا محاكمات
نزيهــة، فهــذه تشكــل كــل واحــدة منهــا انتهاكــا صارخــا لحــق الإنســان في الحيــاة، يضــاف إلى ذلــك أن
أســلوب القتــل كثــيرا مــا يتنــافى مــع القــانون الــدولي، بحيــث يصــبح الإعــدام تعســفيا وينتهــك الحظــر

المفروض على المعاملة أو العقوبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة. 

يــن يواجهــون الآن خطــر الإعــدام في ظــروف تجعــل مــن قتلهــم إجــراء وحــذرت مــن أن “عــشرات آخر
محرما، ففي العشرين من تموز/يوليو ، أوردت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
بعـد حصولهـا علـى الإذن بـالنشر أسـماء أربعـة وعشريـن شخصـا ينتظـرون تنفيـذ حكـم الإعـدام فيهـم
لتهم ذات علاقة بالتظاهر أو بالمخدرات، وتضم قائمة هؤلاء الأشخاص سلمان العودة، عالم الدين
الشهـــير والتقـــدمي، وعـــوض القـــرني وحســـن فرحـــان المـــالكي، وكلاهمـــا مـــن العلمـــاء والأكـــاديميين
المشهورين والمعروفين باعتدالهم، وعلي العمري، مقدم البرامج التلفزيونية والكاتب الذي استخدم

برامجه للدفاع عن حقوق النساء”.



وقالت إن هؤلاء كانوا “ضحايا موجة من الاعتقالات شملت ما لا يقل عن ستين ناشطا سياسيا في
شهــر أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام ، وقضايــا هــؤلاء مثــيرة للانتبــاه بشكــل خــاص نظــرا لأنهــم، مــع
آخرين، وقع عليهم الاختيار بالذات لتنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب انتقادهم للحكومة السعودية

وتسليطهم الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس داخل المملكة”.

 كشفت البارونة أن السلطات السعودية قامت في شهر أيلول/ سبتمبر
بإلقاء القبض على ستين من مثل هذه الشخصيات، وما تزال الإجراءات

 المحلية تتخذ ضد عدد منهم، وفي شهر أيار/ مايو من عام

وشـددت علـى أن “إعـدام أي واحـد مـن هـؤلاء الأشخـاص الأربعـة والعشريـن يشكـل انتهاكـا صارخـا
لأعراف حقوق الإنسان الدولية وينبغي أن يمنع تنفيذه مهما كانت التكاليف”. 

وقالت إنه من المهم ملاحظة أن الإفراط في لجوء السعودية مؤخرا إلى عقوبة الإعدام، يأتي في خضم
حملــة منظمــة ضــد المــدافعين عــن حقــوق الإنســان وضــد النشطــاء السياســيين، وهــي الحملــة الــتي
شملت اعتقال عدد ضخم من الناس بشكل تعسفي، وعادة ما يتم ذلك بحجة مكافحة الإرهاب”.

وكشفـت أن السـلطات السـعودية قـامت في شهـر أيلـول/ سـبتمبر  بإلقـاء القبـض علـى سـتين
من مثل هذه الشخصيات، وما تزال الإجراءات المحلية تتخذ ضد عدد منهم، وفي شهر أيار/ مايو من
عام ، تم اعتقال سبعة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، كان
كثيرون منهم من المدافعين عن حقوق النساء، وقد بلغنا أن الإجراءات المحلية تتخذ حاليا ضد اثنتي
عشرة امرأة ( بينما هناك امرأتان أخريان ورجلان آخران يوجدون رهن الاعتقال بانتظار توجيه تهم
لهم)، وفي شهر نيسان/ إبريل ، أوقفت السلطات السعودية ما لا يقل عن أربعة عشر صحفيا

كاديميا وبعض أعضاء عائلات المدافعين عن حقوق النساء”.  وأ

وقال التقرير إن هذه الحالات “تتسم بفترات اعتقال طويلة دون توجيه تهم، ويتخللها استخدام
التعذيـب وسـيلة لانتزاع المعلومـات والاعترافـات تحـت الإكـراه، كمـا توصـم الإجـراءات المحليـة بانتهـاك
شامل لأحكام القانون الدولي وأعراف الإجراءات القضائية السليمة بما في ذلك حرمان المتهمين من
المساعــدة القانونيــة، والحيلولــة بينهــم وبين حــق الــدفاع، وتقــديمهم أمــام محاكمــات سريــة يرأســها

قضاة أبعد ما يكونون عن النزاهة”.

يذكر في هذا الصدد أن من الأمور التي برزت بشكل دائم من خلال المقابلات التي أجريت أو البحث
يــر أن الســعودية لا تــوفر معلومــات شاملــة أو ذات مصداقيــة أو الــذي تــم في سبيــل إعــداد هــذا التقر
محدثة حول هذه الأمور، وهذا بحد ذاته يشكل مصدرا للقلق لأنه ينال من قدرة المؤسسات الدولية
ــوفر للأفــراد المعتقلين والمهــددين ــة الــتي ينبغــي أن ت ــة، ويقــوض وسائــل الحماي علــى المتابعــة والرقاب

بالإعدام.



ولضمان وجود رقابة ومتابعة فعالة، يتوجب على السلطات السعودية أن
تنشر فورا معلومات كافية عن عدد وهويات الأشخاص الموجودين على قائمة

من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم

ير، يتوجب على السلطات وزادت بالقول :” في ضوء ما تم التوصل إليه من خلاصات في هذا التقر
السـعودية أن تعلـن حـالا وقفـا رسـميا لاسـتخدام عقوبـة الإعـدام تمهيـدا للنظـر في إلغائهـا بشكـل تـام

ونهائي، وهذا ما نصت عليه التوصية الأولى.

وثانيــا، ولضمــان وجــود رقابــة ومتابعــة فعالــة، يتــوجب علــى الســلطات الســعودية أن تنــشر فــورا
معلومــات كافيــة عــن عــدد وهويــات الأشخــاص الموجــودين علــى قائمــة مــن ينتظــرون تنفيــذ حكــم
الإعدام فيهم، وذلك ما نصت عليه التوصية الثانية، وثالثا، يتوجب على السعودية أن تقوم بالإفراج

فورا عن جثث من أعدموا وتسليمها لذويهم”.

كمــا طــالبت بتشكيــل بعثــة تقصي حقــائق دوليــة مــن قبــل منظمــة سياســية مســتقلة ومحايــدة.
ويتــوجب منــح بعثــة تقصي الحقــائق صلاحيــات تســمح لهــا بــالوصول دون أدنى إعاقــة إلى كافــة مــن

ينتظرون على قائمة المحكومين بالإعدام.

يــر إلى الجهــات الدوليــة المعنيــة، بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبي، وإلى وقــالت إنــه تــم إرســال هــذا التقر
جهات الإجراءات الخاصة والمعنية بهذا الملف داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت أنه يتوجب على كافة الأقطار الأخرى التنديد بلجوء السعودية إلى عقوبة الإعدام، ومطالبتها
بالالتزام بالتوصيات المذكورة، وأنه في حالة إخفاقها في ذلك، فإنه يتوجد النظر في اللجوء إلى عقوبات
معينــة، وينبغــي علــى الــدول الأعضــاء في قمــة العشريــن الإحجــام عــن المشاركــة في قمــة  في
الرياض، ويتوجب على الجمعية العامة النظر في تعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان

التابع للأمم المتحدة. 
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